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حول مكانة الاتفاقيـات :   من ضبط الدولة إڲى الضبط الخاص
 *الجماعيـة ضمن قواعد قانون العمل

  

  
    

 

  
  
  

 
 
 

 
  :الملخص

الدولة من ضبط  ، فبعد إنسحاب.يعت؄ر قانون العمـــل مركز ظاهرة إزالة التنظيم
علاقة العمل لم يعد المشرع المصدر الوحيد ࢭي إنتاج القاعدة القانونية ࢭي المجال بل يشاركه 

  .ذلك عن طريق العقد و التفاوض الجماڤي فاعل؈ن أخرين ࢭي إنتاجها و ࢭي ذلك
قوة إلزامية للتفاوض الجماڤي ما هو ࢭي الحقيقة إلا تكريس للديمقراطية منح 
الۘܣ لا تكون إلا ࢭي التفاوض المباشر والعقد، ࢭي إطار المبادئ العامة الۘܣ يضعها  الاجتماعية،
 .قانون العمل

  : الكلمات المفتاحية
مقراطية الإتفاقيات الجماعية، ظاهرة إزالة التنظيم، قانون العمل، قانون الضبط، الدي

  .الاجتماعية
From state regulation to private regulation: the place of collective 

 agreements in labor law 
Abstract:   

Labor law is the bastion of deregulation; Following the withdrawal of the state from 
the economic sphere and in the regulation of labor relations, the legislator found itself 
competing in the production of the norm by other actors through contracts and collective 
agreements. To confer binding force on collective bargaining is, in fact, a consecration of 
social democracy born mainly of negotiation and contract, within the framework of the 
general principles laid down by labor law. 
Keywords:  
Collective bargaining, deregulation, labor law, regulation law, social democracy. 
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De la régulation étatique à la régulation privée: la place des conventions collective en 
droit du travail 

Résumé: 
Le droit du travail est le bastion de la déréglementation; suite au retrait de l'Etat de la 

sphère économique et dans la régulation des relations du travail, le législateur s'est trouvé 
concurrencé, dans la production de la norme, par d'autres acteurs et ce, à travers le contrat et 
les conventions collectives. 
Conférer une force obligatoire à la négociation collective n'est en réalité qu'une consécration 
de la démocratie sociale née principalement de la négociation et du contrat et ce, dans le 
cadre des principes généraux posés par le droit du travail.  
Mots clés:  
Négociations collectives, déréglementation, droit du travail, droit de la régulation, 
démocratie sociale  

 
 مـقدمـــــة

بل  ࢭي إطار النظريات اللي؄رالية الكلاسيكية، لا تتدخل الدولة ࢭي القطاع الاقتصادي،
قانون الشركات، (تضع قواعد قانونية للأعوان الاقتصادي؈ن تسمح لهم بعملية التعاقد 

، فإذا توافرت جميع الشروط فإن الدولة ت؅رك السوق يعمل ...)قانون العمل، قانون العقود
 . 1لوحده
ومن آثار العولمة، انتقال سلطة التنظيم من الدولة إڲى القوى الاقتصادية المهيمنة،  

هذا المنطلق يمكن تحديد النقطة الۘܣ يمكن مٔڈا إعادة تعريف أو صياغة نظرية العقد من 
فالحرية الممنوحة للأعوان الاقتصادي؈ن ࢭي ظل . الاجتماڤي المتبناة ࢭي الدول الديمقراطية

اقتصاد السوق تسمح بظهور نمط جديد لتسي؈ر شؤون الدولة، من حيث الاعتماد عڴى 
سلطة تنظيم القطاع الاقتصادي وخلق القواعد  -قوى السوق -الفاعل؈ن الاقتصادي؈ن 

 .القانونية الأساسية لتحقيق ذلك
كذلك الأمر ࢭي علاقات العمل، بالرغم من خصوصية القواعد المتعلقة ٭ڈذا المجال، 

أي تلك الۘܣ تنتجها  ؛تجد مصدرها ࢭي الدولةحيث تختلف من حيث المصدر؛ فإمّا أن 
من  140ۘܣ يضعها المشرع إعمالا للفقرة الثامنة من المادة السلطة العامة، كتلك ال

، وإمّا أن تكون قواعد قانونية اتفاقية مهنية، يضعها 90/112الدستور، ومثال ذلك قانون 
ولسلطة المستخدم ࢭي تنظيم  العقد شريعة المتعاقدين الشركاء الاجتماعيون، إعمالًا لمبدأ

 .مؤسسته
قارنة تختلف من حيث القوة الإلزامية الۘܣ تمنحها لهذه غ؈ر أن الأنظمة القانونية الم

القواعد الاتفاقية المهنية، ففي بريطانيا، لا تلزم الاتفاقية الجماعية للعمل إلّا المؤسسة 
الۘܣ نشأت فٕڈا، أمّا ࢭي النمسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا وال؄رتغال والسويد 

لكن ࢭي فرنسا فإن . بسلطة إلزامية عڴى قطاع النشاطفالاتفاقية الجماعية للعمل، تتمتع 
الأمر مختلف، كون أنّ الدولة تتدخل بصورة كب؈رة ࢭي مجال علاقات العمل، فهܣ الۘܣ تضع 
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إذ اع؅رف بالاتفاقيات . القواعد المنظمة لعلاقات العمل سواء عن طريق التشريع أو التنظيم
، بالرغم 1950لفردية والجماعية ࢭي سنة الجماعية للعمل كوسيلة لتنظيم علاقات العمل ا

، غ؈ر أن الأمر أصبح مختلف بعد ذلك، إذ 3من عدم إضفاء أية قوة إلزامية لها ࢭي البداية
 . فضلت أحكام الاتفاقيات الجماعية للعمل عڴى الوسائل التنظيمية الأخرى 

؈ن كانت علاقات العمل ذات طابع ثلاثي، حيث تتدخل الدولة والأعوان الاقتصادي
ونقابات العمال؛ فالدولة حاضرة كطرف ثالث ࢭي المفاوضات الۘܣ تتم ب؈ن نقابات العمال 

حيث أن النقابات تضغط عڴى . ومنظمات أصحاب العمل، أي أنه لا يوجد تفاوض مباشر
الدولة لكي تقوم هذه الأخ؈رة فيما بعد بفرض قواعد تع؄ر عن الإصلاحات الۘܣ يريدها 

 . تم؈ق بمركزية التفاوض، وتدخل الدولة بسن قواعد عامة مفصلةالعمال، فهذا النظام ي
غ؈ر أنه تم الابتعاد عن هذا النظام ࢭي أواسط التسعينات من القرن الماعۜܣ، بداڤي 
ضرورة إضفاء طابع المرونة عڴى علاقات العمل وتخفيف العبء عڴى الدولة ࢭي وضع قواعد 

ماڤي، هذه المكانة نشأت نتيجة للضغط قانون العمل، وإعطاء مكانة جديدة للتفاوض الج
بعدما لاحظوا أن الدولة قد استحوذت  الذي مارسه كل من أرباب العمل ونقابات العمال،

أرباب العمل ونقابات العمال هذا المجال بصفة تدريجية،  عڴى المجال الاجتماڤي، فحجز
 .فنتج عن ذلك انتقاص من مجال تدخل الدولة ،وجعلوه تحت مسؤوليْڈم

إعطاء قوة إلزامية أك؄ر للتفاوض الجماڤي ما هو ࢭي الحقيقة إلا تكريس للديمقراطية 
الاجتماعية، الۘܣ لا تكون إلا ࢭي التفاوض المباشر والعقد، ࢭي إطار المبادئ العامة الۘܣ يضعها 
قانون العمل؛ فيتم تفضيل العقد ࢭي المؤسسة، أو عڴى الأقل العقد الجماڤي للفرع؛ هذه 

، )ضبط عمومي(ع؄ر عن الانتقال من نموذج الضبط القانوني الذي تمارسه الدولة الحركة ت
إڲى نموذج الضبط القانوني الذي يمارسه أعوان قطاع علاقات العمل، عن طريق العقد 

 ).ضبط خاص(
لكن القول بأن الاتفاقيات الجماعية مصدر من مصادر قانون العمل يث؈ر العديد من  

أعوان ( ما هو الأساس الدستوري الذي يخول الخواص : وبالخصوصالإشكالات القانونية، 
الحق ࢭي سن قواعد عامة ومجردة، تشبه تماما القواعد الۘܣ تضعها ) علاقات العمل

؟ هل تنازلت السلطة التشريعية عن حقها ࢭي سن القواعد )الدولة(السلطة العامة 
من  140فقرة الثامنة من المادة القانونية المتعلقة بعلاقات العمل، والمخول لها بنص ال

يشرع ال؄رلمان ࢭي الميادين الۘܣ يخصصها له الدستور وكذلك ࢭي : [الدستور، والۘܣ تقغۜܣ
القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماڤي وممارسة الحق ...المجالات التالية

 ؟].النقابي
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عية ذات طابع تنظيمܣ، ففي هذه أما إذا كانت القواعد الۘܣ تضعها الاتفاقيات الجما
ࢭي سن القواعد ) الوزير الأول (الحالة كذلك نقول انه تمت مصادرة حق السلطة التنفيذية 

من الدستور، والۘܣ  143القانونية تنفيذا للقوان؈ن، وذلك طبقا للفقرة الثانية من للمادة 
 ].ير الأول يندرج تطبيق القوان؈ن ࢭي المجال التنظيمܣ الذي يعود للوز : [ تقغۜܣ

أخ؈را، نتساءل عن المكانة القانونية لهذه القواعد الاتفاقية ضمن مبدأ تدرج القواعد 
القانونية؟ فاح؅رام مبدأ تدرج القواعد القانونية يقتغۜܣ خضوع واح؅رام القاعدة الدنيا 
للقاعدة الۘܣ تعلوها، فيف؅رض أن تسمو القواعد التشريعية والتنظيمية عڴى القواعد 

  .يةالاتفاق
I - رفض الضبط القانوني الممارس من طرف الدولة  

ساد ࢮي الجزائر ࢭي مرحلة ما قبل الشروع ࢭي الإصلاحات الاقتصادية، مركزية الضبط 
فكل  الكڴي للدولة ࢭي كل مجالات الحياة، االقانوني، وهذه الظاهرة نتيجة حتمية للتدخل 

ولئن كانت علاقات العمل تعاقدية، إلّا أن هذا . قنوات الضبط منبعها واحد وهو الدولة
، لكن هذا الاحتكار ࢭي عملية )1(العقد تنظيمܣ إڲى درجة أين يمكن القول بأنه عقد إذعان 

الضبط القانوني كان محل نقد، مما أدى إڲى ظهور قنوات جديدة للضبط القانوني تختلف 
فأصبحت العلاقة الۘܣ تربط العمال بأرباب العمل تخضع لقواعد تفرضها  عن الدولة؛

ڈا   ). 2(الدولة، وقواعد ينشئوٰ
   » العقد المنظم« ضبط علاقات العمل ب -1

كان القانون الذي يحكم علاقات العمل ࢭي الجزائر، يتكون من قواعد قانونية 
فالعلاقة ب؈ن المؤسسة والعمال تخضع لنظام استثنائي وغ؈ر مألوف  أو تنظيمية؛/تشريعية و

ࢭي القانون العادي، حيث أن التشريع والنصوص التطبيقية تحدد وبصفة دقيقة ومفصلة 
كل الشروط الواجبة وكل الال؅قامات الۘܣ تقع عڴى أطراف العلاقة التعاقدية، ومثال ذلك 

نيف مناصب العمل والأجور ونظام أن النصوص التشريعية والتنظيمية تحدد تص
، إڲى درجة أين المؤسسة لم يبق لها أي ءۜܣء تتفاوض عليه مع 4التعويضات وال؅رقية

 .العمال، فالسلطة العامة وضعت عقد نموذج تعمل به كل المؤسسات
وۂي ظهور علاقات تعاقدية من نوع خاص؛ : من الناحية العملية نصل إڲى نتيجة

المحددة علٕڈا ࢭي النصوص التنظيمية، الآۜܣء الذي يبعده  فالعقد يعيد نفس الشروط
تماما عن العقد المعروف ࢭي القانون العادي، ومصطلح العقد المستعمل من طرف المشرع 
ما هو إلا خطأ لفظي وقع فيه، طالما أن الشروط تحددها السلطة العامة، وتفرض عڴى 

شك ࢭي الطبيعة التعاقدية للعلاقة الأطراف؛ وحيث أن هدا العقد مڴئ بالشروط إڲى درجة ن
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48 

ب؈ن العمال والمؤسسة، إذ أن جانبا من الفقه يطلق عليه عقد تنظيمܣ؛ فيمكن تكييف هدا 
 . 5العقد بأنه عقد إذعان

الانتقادات الموجهة للضبط المنفرد الذي تمارسه الدولة كب؈رة، سواء من الناحية 
، بالإضافة إڲى الظهور 6ات الماركسية معروفةالإيديولوجية أو من الناحية العملية؛ فالانتقاد

القوي للمذهب الفردي، والأفكار المتعلقة بالتسي؈ر الذاتي واللامركزية ࢭي اتخاذ القرارات، 
بالإضافة إڲى ظهور صعوبات اقتصادية، الآۜܣء الذي ساهم ࢭي الانسحاب التدريڋي للدولة 

ࢭي الظواهر الجديدة المعقدة ࢭي الإطار الوظيفي؛ إذ أضڍى من الصعب علٕڈا التحكم 
 .7والكث؈رة

فالقانون يعيش ࢭي أزمة، وهذه الأزمة ثلاثية الأبعاد، تمس كل من الدولة والقاعدة 
 .القانونية والأداة القانونية

تعرف صعوبات ࢭي مجال الضبط، فلم تعد المحتكر الوحيد لإنتاج القواعد  :الدولة
جتماعية، الآۜܣء الذي أدى إڲى ظهور فاعل؈ن القانونية، وفقدت السيطرة عڴى الحياة الا 

فان علاقات العمل ۂي المثال " Alain CHOURAQUI وحسب الأستاذ . جدد عموميون وخواص
الواضح لتعدد مصادر القاعدة القانونية؛ فدور الدولة أصبح ثانويا؛ بحيث تكتفي بوضع 

 .8"قواعد عامة، وت؅رك الحرية للشركاء لسن القواعد الخاصة
إن القانون الذي احتكرت الدولة سنه وجد نفسه محاصرا من : دة القانونيةالقاع

الأعڴى، بضغط القانون الدوڲي الاتفاࢮي، ومن الأسفل بضغط من القوى الداخلية؛ الآۜܣء 
 .الذي أدى إڲى تراجع الدور الضبطي للدولة، والسماح بظهور فاعل؈ن جدد ࢭي مجال الضبط

لة الرفاهية، عجزت القنوات التقليدية عن ضبط أمام أزمة دو : الأداة القانونية
، فتم الانتقال من النموذج الأحادي لإنتاج القواعد 9القطاعات الاقتصادية والاجتماعية

القانونية إڲي النموذج المتعدد، أو ما يع؄ر عنه بإزالة التنظيم، أين يسمح لقطاع مع؈ن 
فحسب تعب؈ر بعض الفقه فان الضبط الذاتي يعت؄ر الإجابة  .autorégulationليضبط من أهله 

  .10لكل الضغوط الآتية من الأعڴى
  الانتقال إڲى قانون متفاوض عليه -2

أدى عدم قدرة الأسلوب التقليدي ࢭي ضبط العلاقات الاجتماعية، أدى إڲى ظهور 
ة والۘܣ مصادر جديدة للضبط القانوني، ما يؤكد بأن الدولة لا تحتكر الحقائق المتحرك

يصعب قيادٮڈا بالإطار القانوني العام والموحد، فالقاعدة القانونية الۘܣ تسٔڈا الدولة تجد 
 .نفسا ࢭي منافسة مع قواعد قانونية ناتجة من قنوات غ؈ر الدولة

إٰڈا تع؄ر عن تحول : فكرة الضبط ࢭي نظرية القانون  Gérard TIMSITيضع الأستاذ 
لانتقال من القانون المجرد إڲى القانون الواقڥي؛ أين القاعدة النظام القانوني الذي يتم؈ق با
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 Yves، ويقاسمه الأستاذ 11العامة ت؅رك مجالا واسعا للهيئات المكلفة بتحديد تطبيقها 

GAUDEMET  ءۜܣء جديد، ومقاربة جديدة لوظائف  -وبلا منازع  - الرأي ف؈رى بان الضبط
لمرونة والواقعية، وعلاج أعلنت عنه السلطات انه نوع من ا: وطرق إنتاج القواعد القانونية

العامة، إذ يمثل الضبط، النموذج الحديث للتدخل الإداري، فهو ليس مجرد لغة جديدة، 
 Jacques أما الأستاذ. 12بل يع؄ر عن وظائف تقليدية للدولة، لكن بصورة مختلفة 

CHEVALLIER  منتج؈ن  يرى ان الضبط يصور بملامح قانون متعدد بسبب ظهور وتطور
 .13جدد للضبط

بأن الاختصاصات الضبطية الموكلة للدولة  André-Jean ARNAUDأخ؈را يعت؄ر الأستاذ 
أضحت مستخلفة، وتم تجديدها بقنوات ضبط جديدة، كون القنوات التقليدية لم تعد 

لأن القانون لا يكفي لوحده  قادرة عڴى ضبط الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،
لحل مشاكل المجتمع وصراعاته، ففي هذه الحالة يجب إشراك فاعل؈ن آخرين ࢭي عملية 

 . الضبط مثل الهيئات المحلية والأعوان والمجتمع المدني والمجموعات الفاعلة
فتم تطوير وسائل جديدة كالوساطة والصلح والتفاوض، ذلك مرده، وجود بعض 

سات العامة الۘܣ لا يمكن أن تمر غ؄ر قنوات قانونية، وبعض الرهانات النشاطات والسيا
السياسية الۘܣ لا تتلاءم مع الأدوات القانونية التقليدية مثل والبيئة والعلاقات الاقتصادية 
والأمن الدوڲي، فتم استبدال الضبط القانوني للدولة بضبط عام وشامل بظهور أنظمة 

 .14فالدولة لم تعد تحتكر عمل أية إنتاج القواعد القانونيةعفوية؛ مثل الأسواق المالية؛ 
ࢭي إطار علاقات العمل، فان مرونة القواعد القانونية ت؅رجم الرفض العام للضبط 
القانوني الممارس من طرف الدولة، نتج عن هذا التطور ظهور وتطور التفاوض الجماڤي، 

نتيجة حتمية لرفض التيار  الآۜܣء الذي يقزم دور الدولة ࢭي هذا المجال، كان ذلك
النيولي؄راڲي تدخل الدولة والدعوة إڲى انسحا٭ڈا من مجال التنظيم، الآۜܣء الذي أدى إڲى 

 . ، كما هو موجود حاليا15"حرق تقن؈ن العمل"الحديث عن 
خصوصا بعد التسريحات الناتجة عن  تطور التفاوض الجماڤي أمر ملاحظ وبقوة،

  .العشرية الأخ؈رة من القرن الماعۜܣالأزمة الۘܣ عاشْڈا الدولة ࢭي 
II–  ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية الجماعيةالمكانة القانونية لقواعد الاتفاقيات 

القواعد الناتجة عن الاتفاقيات الجماعية والتفاوض الجماڤي ۂي قواعد عقدية، 
والمنصوص " المتعاقدينالعقد شريعة "تستمد قوٮڈا الإلزامية من المبدأ العام ࢭي القانون 

من التقن؈ن المدني، فمن البديهܣ أن لا تكون ملزمة إلا لأطرافها، وأن لا  106عليه ࢭي المادة 
 . تتضمن قواعد مخالفة لتلك الۘܣ تضعها السلطة العامة
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غ؈ر أنّ علاقات العمل لا يحكمها هذا المبدأ ٭ڈذه الصفة الجامدة، إذ أن علاقات 
الأول، هو معظم قواعده تشكل نظاما عاما اجتماعيا، ما ولّد : العمل يحكمها مبدآن 

وضعية تنافس نصوص قانونية متنوعة المصدر، لذلك ࢭي حالة تنافس نص؈ن أو قاعدت؈ن 
؛ الثاني، هو أن الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل )2(فنطبق النص الأنفع للعامل 

 ).1(ا ومهنيا يجب أن تكون متوافقة مع المستوى الأعڴى جغرافي
  الاتفاقيات الجماعية وتنظيم علاقات العمل -1
إنّ الأحكام المطبقة عڴى الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل عديدة، لكن يظهر أن  - 

العلاقة الۘܣ تربط هذه الاتفاقيات بالمصادر الأخرى لقانون العمل هو مبدأ تطبيق النص 
تفاقيات الجماعية لا يمكن أن تكون أقل حماية لذلك، من المفروض أن الا. الأفضل للعمال

، ولا يمكن أن )القانون المفروض من قبل الدولة(وأقل مزايا للعامل من الأحكام القانونية 
  .تضع استثناءات عن الأحكام الۘܣ تشكل النظام العام الاجتماڤي

تنص ل الأطفال؛ الأحكام المتعلقة بمحاربة التمي؈ق ࢭي العمل، الأحكام المتعلقة بعم :مثال 
تعد باطلة وعديمة الأثر كل " ، المتعلق بعلاقات العمل عڴى 90/11من لقانون رقم  17المادة 

الأحكام المنصوص علٕڈا ࢭي الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية أو عقد مجال الشغل والأجرة 
ي مجال أو ظروف العمل الۘܣ من شأٰڈا أن تؤدي إڲى تمي؈ق ب؈ن العمال، كيفما كان نوعه ࢭ

الشغل والأجرة أو ظروف العمل، عڴى أساس السن والجنس أو الوضعية الاجتماعية أو 
 .النسبية، والقرابة العائلية والقناعات السياسية والانتماء أو عدم الانتماء إلٕڈا

ومن جهة ثانية لا يمكن لعقد العمل أن يكون أقل مزايا من الاتفاقات والاتفاقيات  - 
  .الجماعية

 20يوما، عقد العمل يقغۜܣ بأن هذه المدة  30ينص القانون عڴى عطلة سنوية ب :مثال
يوما ࢭي السنة، ࢭي هذه الحالة فان  45يوما ࢭي السنة، لكن الاتفاقية الجماعية تجعلها 

  .يوما 45العامل يستفيد من عطلة سنوية ب 
اف وممارسات تستخلف الاتفاقية أو الاتفاق الفرڤي أثناء دخولهما ح؈ق التنفيذ، لأعر  - 

  .مهنية أو خاصة بالمؤسسة وسابقة، ولو كانت أك؆ر حماية للعمال
تستخلف الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية بمجرد دخولها ح؈ق التنفيذ للشروط  - 

  . 16المنصوص علٕڈا ࢭي عقد العمل الساري المفعول، باستثناء البنود الأك؆ر نفعا للعمال
۶ܣ أو ماب؈ن المهن لا يمكن أن يحتوي أحكاما أقل نفعا الاتفاقية القطاعية أو الاتفاقية الم - 

للعمال من تلك المطبقة بمقتغۜܢ اتفاقية أو اتفاق يغطي مجال جغراࢭي أو م۶ܣ أوسع، 
، وبالنتيجة إذا تم إبرام اتفاقية أو اتفاق ࢭي مستوى أعڴى من الاتفاقية أو الاتفاق الساري 
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ٕڈا ࢭي الاتفاقية والاتفاق الأقل نفعا فعڴى الأطراف تكييف تلك الشروط المنصوص عل
  . 17للعمال

ࢭي الحالة الۘܣ يكون للاتفاق الم۶ܣ واتفاقية الفرع نفس المجال الإقليمܣ والم۶ܣ فان  - 
 .الاتفاق يدخل ࢭي الاتفاقية ويتحول إڲى وثيقة إضافية أو ملحق لها

أن تكيف أحكام  يمكن للاتفاقيات الجماعية والاتفاقات الجماعية للمؤسسة أو المقاولة - 
 .اتفاقيات قطاعية أو الاتفاقات المهنية أو ما ب؈ن المهن المطبقة ࢭي المقاولة

ࢭي الحالة الۘܣ تطبق فٕڈا الاتفاقيات القطاعية والاتفاقات المهنية أو ما ب؈ن المهن ࢭي  - 
ة المقاولة بعد إبرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للمقاولة أو المؤسسة فان هذه الأخ؈ر 

 .يجب أن تكيف كذلك
أخ؈را ࢭي المؤسسات الۘܣ ترتبط ࢭي الوقت نفسه بعدة اتفاقيات واتفاقات جماعية يجب  - 

المقارنة ب؈ن المزايا المنصوص علٕڈا ࢭي كل نص له نفس الموضوع أو نفس السبب ويطبق عڴى 
 .تلك النقطة النص الأك؆ر امتيازا ونفعا للعمال

التفرقة ب؈ن نص؈ن وإيجاد أٱڈما أفضل للعامل، لكن ࢭي الحقيقة من الصعوبة بمكان 
 .18وهنا يجب دراسة فكرة المقابل، والقاعۜܣ من يقدر ࢭي هذه الحالة

  تطبيق مبدأ الأنفع للعامل   -2
فالمصدر الأدنى لا  يمثل مبدأ تطبيق الأحكام الأك؆ر نفعا للعامل قاعدة تنازع القواعد،

يجب أن يكون أقل نفعا للعامل من المصدر الأعڴى فعقد العمل لا يمكن أن يكون اقل نفعا 
من الاتفاقية الجماعية، لكن بالعكس يمكن للمصدر الأدنى أن يحتوي عڴى أحكام أك؆ر نفعا 

 .  قانونيةمن المصدر الأعڴى، قاعدة التنازع هذه تسمح بالتشويش عڴى مبدأ تدرج القواعد ال
التساؤل الذي يطرح هل القانون الوضڥي الجزائري يع؅رف ويتبۚܢ مبدأ الأنفع كقرينه 

 الفرنسۜܣ؟ ثم ما ۂي الت؄ريرات الۘܣ يمكن تقديمه لإعمال وتطبيق هذا المبدأ؟
 تكريس المبدأ: أولا

انه مبدأ أساسۜܣ لقانون العمل والذي "يتبۚܢ القانون الفرنسۜܣ هذا المبدأ والذي يعرف
مقتضاه يمكن دائما وضع استثناء عن القاعدة الأعڴى ࢭي التدرج القانوني، شريطة أن يكون 

 .20ويعت؄ر البعض أن مبدأ الأنفع يمثل روح قانون العمل .19"ࢭي اتجاه أفضل للعامل
 .Lيش؈ر القانون الفرنسۜܣ ࢭي بعض نصوصه إڲى محتوى مبدأ الأنفع للعامل مثل المادة  
 .، لكن موقف القضاء الفرنسۜܣ تجاه هذا المبدأ مختلفL. 135-2 21والمادة  132-4
مارس  22فلأول مرة أشار مجلس الدولة الفرنسۜܣ إڲى هذا المبدأ ࢭي الرأي الصادر ࢭي  
، حيث وضح المجلس بان مبدأ النفع ي؅رجم الطابع الحمائي الذي يتصف به قانون 1973
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امل يمثل روح قانون العمل، وࢭي العمل، وحسب المجلس فان مبدأ تطبيق الحكم الأنفع للع
 .22قرارات لاحقة أقر المجلس بان هذا المبدأ هو مبدأ عام ࢭي القانون 

أما بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية ف؅رى بان مبدأ الأنفع يمثل مبدأ أساسۜܣ ࢭي 
 . قانون العمل والذي مقتضاه ࢭي حالة تنازع القواعد القانونية تطبق القاعدة الأنفع للعامل

ما بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسۜܣ، فان المبدأ المدرج ࢭي الاتفاقية الجماعية أ 
للعمل والذي يكرس أحكاما أفضل للعمال أفضل من تلك المكرسة ࢭي التشريع والتنظيم 
الساري؈ن المفعول، يجب أن يدرج ضمن المبادئ الأساسية لقانون العمل والذي ليس له 

 .23قيمة دستورية 
؛ والذي يرى بأن هذا المبدأ يمثل مبدأ مركزي 24لفقه ࢭي فرنسا هذا الاتجاهوقد ساير ا 

ࢭي قانون العمل الفرنسۜܣ، لكن هذا المبدأ لا يرࢮى إڲى صف المبادئ ذات القيمة الدستورية، 
فالفقه ࢭي فرنسا يفرق ب؈ن المبادئ العامة للقانون والمبادئ المع؅رف ٭ڈا من طرف قوان؈ن 

 .25الجمهورية
سبة لموقف القانون والقضاء ࢭي الجزائر نلاحظ أن المشرع أشار إڲى تطبيق أما بالن

من  118المادة  الأحكام الأك؆ر نفعا للعمال ࢭي حالة تنازع قواعد قانون العمل، فنصت
تفرض عڴى المؤسسة المستخدمة الأحكام :[ المتعلق بعلاقات العمل عڴى 11-90القانون رقم 

الاتفاقيات الجماعية الۘܣ اكتتبت ٭ڈا هذه الهيئة أو انضمت  الأك؆ر نفعا الواردة ࢭي مختلف
إلٕڈا وتطبق عڴى عمالها، إلا إذا كانت هناك أحكام أنفع مضمنة ࢭي عقود العمل الم؄رمة مع 

عقد (مع القاعدة الدنيا) الاتفاقية الجماعية(ففي حالة تنازع القاعدة الأعڴى ]. المستخدم
 .؆ر نفعا للعامل فيتم تطبيق القاعدة الدنيا، وكانت القاعدة الدنيا أك)العمل

وقد طبقت المحكمة العليا هذا المبدأ ࢭي بعض قراراٮڈا، ففي القضية المتعلقة الشركة 
أن قضاة  –ࢭي قضية الحال  -ولما ثبت[قضت المحكمة ) ع.ب(الوطنية للكهرباء والغاز ضد 

للعامل ࢭي المجال التأديۗܣ، الموضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام الداخڴي الأرحم والأفيد 
 .26] عڴى ما جاء به القانون ࢭي نفس المجال يكونون قد طبقوا صحيح القانون 

ومن جهة أخرى لا يجب النسيان بأن القواعد [...وࢭي قضية أخرى قضت المحكمة  
الشكلية والقواعد الموضوعية المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماڤي تعت؄ر ࢭي أغلب 

من النظام العام مع الإشارة إڲى إمكانية مخالفْڈا إذا كانت القاعدة المطبقة ࢭي الأحيان 
 .27 ..]صالح العامل

 ت؄رير إعمال المبدأ: ثانيا
، اس؅رجع الفقرة 1989جويلية  25المجلس الدستوري الفرنسۜܣ ࢭي قراره الصادر ࢭي 

يشارك كل عامل بواسطة ممثليه ࢭي  "، والۘܣ تقغۜܣ 1946الثامنة من من ديباجة دستور 



 من ضبط الدولة إڲى الضبط الخاص:   وبري نورالدين  عيســاوي عـزالديــن                                   2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
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فحسب المجلس فان للنقابات .  28"التحديد الجماڤي لشروط العمل وࢭي تسي؈ر المؤسسات
العمالية اختصاص طبيڥي بالتفاوض الجماڤي لحماية حقوق ومصالح العمال، فمبدأ حق 

 .الشركاء الاجتماعيون ࢭي التفاوض الجماڤي له طبيعة دستورية
يمنح للشركاء الاجتماعيون حق وضع أحكاما تنفيذية وتطبيقية فيمكن للمشرع أن 

للمبادئ الأساسية لقانون العمل؛ ففي هذه الحالة تتخذ قواعد لتنفيذ القوان؈ن بواسطة 
الاتفاقية الجماعية وليس بقواعد تنظيمية تنفيذية، بصيغة أخرى الاستيلاء عڴى 

 . اختصاص السلطة التنفيذية
- 97و 383-96قرار : لفرنسۜܣ عڴى هذا المبدأ مرات عديدة مثلا أكد المجلس الدستوري

، فحسب المجلس فان الحرية التعاقدية محمية دستوريا رغم أن هذه 42329-99و 388
الأخ؈رة ليس لها قيمة دستورية؛ لكن لا يمكن للمشرع أن يمس باستقلالية الاتفاقية بالنظر 

الحرية [ قوق الإنسان والمواطن والۘܣ تقغۜܣ إڲى محتوى المادة الرابعة من الإعلان العالمܣ لح
 ].تتتبع سلطة فعل كل ما لا يضر بالآخرين

وبالنسبة للمجلس فان مبدأ تطبيق الحكم الأفضل للعامل ليس له قيمة دستورية؛ 
 .فبإمكان المشرع استبعاده

أما بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسۜܣ فان هذا المبدأ يفرض عڴى السلطة التنفيذية فلا 
مكن لهذه الأخ؈رة أن ترخص اتفاقيات جماعية تحتوي أحكاما أقل حماية للعمال من تلك ي

 .الۘܣ تتضمٔڈا الأحكام التنظيمية
يفرض نفسه عڴى الشركاء  وبالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية ف؅رى أن هذا المبدأ

 . 30الاجتماعيون لكن يمكن استبعاده من طرف القانون 
للعامل مبدأ عام ࢭي القانون يتبوأ مكانة وسط ࢭي تدرج  ويمكن القول أن مبدأ الأنفع

القواعد القانونية ب؈ن القانون والتنظيم؛ فالأول فقط من يمكن أن يمس به؛ أما الثاني 
 .فعليه اح؅رامه

وأخ؈را بالنسبة للجزائر يمكن اس؅رجاع بعض الأحكام الدستورية الۘܣ ت؄رر إمكانية 
من الدستور والۘܣ  70ع قواعد قانونية مثل المادة مشاركة الشركاء الاجتماعيون ࢭي وض

، وممارسة الحق النقابي يكون ]الحق النقابي مع؅رف به لجميع المواطن؈ن[ تنص عڴى 
من  140كما يمكن الإشارة إڲى المادة . بالتفاوض الجماڤي من أجل حماية أك؄ر للعامل

صصها له الدستور وكذلك ࢭي يشرع ال؄رلمان ࢭي الميادين الۘܣ يخ: [الدستور، والۘܣ تقغۜܣ
القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماڤي وممارسة ... المجالات التالية

، فالمشرع يضع فقط القواعد العامة المتعلقة بعلاقات العمل أما التفصيلات ]الحق النقابي
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كاء الاجتماعي؈ن يمكن أن تأتي من السلطة التنفيذية عن طريق المراسيم أو عن طريق الشر 
 . لممارسْڈم الحق النقابي بالتفاوض الجماڤي عن طريق الاتفاقيات الجماعية

 خاتمــــة
تمثل الاتفاقية الجماعية نموذج لانسحاب الدولة من مجال الضبط القانوني 
للعلاقات الاجتماعية، وصورة لدولة ما بعد الحداثة الۘܣ يحكمها تعدد مراكز صنع القرار؛ 

اعدة القانونية تجد مصدرها ࢭي السلطة العامة كما ࢭي الخواص، بل إن إعمال إذ أن الق
مبدأ الأنفع للعامل يجعل الأفضلية للقاعدة الۘܣ يضعها الخواص عوض القاعدة الۘܣ 
تضعها الدولة، اذا كانت القاعدة الۘܣ يضعها الخواص أك؆ر حماية للعمال، وهذا راجع حتما 

إذ أنه قانون حمائي، بل أن ظهور هذا المبدأ يجعلنا نقول  إڲى طبيعة قواعد قانون العمل
  .أن تقن؈ن العمل هو تقن؈ن العمال
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